
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1393/14 و1395/14

قرار رقم : 14/ 946 م.إ

        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 2 و8 مایو2014  المقدمتین، الأولى من طرف السید محمد یوسف – بصفتھ مرشحا –
طالبا  فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبریل 2014، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي یعقوب" (إقلیم مولاي یعقوب)،
وأعلن على إثره انتخاب السید الحسن شھبي عضوا بمجلس النواب، والثانیة من طرف السیدة فاطیمة سكوري – بصفتھا مترشحة رفض طلب
ترشیحھا – طالبة فیھا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس بتاریخ 10 أبریل 2014 القاضي برفض طلبھا الرامي إلى إلغاء قـرار

السید عـامل إقلیم مولاي یعقوب برفض ترشیحھا للاقتراع المذكور، وإلغاء نتیجة ھذا الاقتراع؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة بتاریخ 21 مایو و12 یونیو 2014؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) والفصل 177 منھ؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا

المادة 118 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- فیما یخص الطعن المقدم من طرف السیدة فاطیمة سكوري:
حیث إن عریضة الطعن المقدمة من طرف السیدة فاطیمة سكوري لا تتضمن الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابھ، مما

یجعلھا غیر مقبولة شكلا، عملا بمقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

ثانیا- فیما یخص الطعن المقدم من طرف السید محمد یوسف:

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:
حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ قام أثناء الحملة الانتخابیة بممارسات مخلة بالعمل السیاسي النزیھ وبمناورات

تدلیسیة أثرت بشكل كبیر في نتیجة الاقتراع، تمثلت:

 من جھة، في توزیع المطعون في انتخابھ خلال الحملة الانتخابیة لكتیب تضمن مخالفات للقانون تجلت في:



- الظھور بشكل واضح في مقر مجلس النواب، وھو مقر رسمي طبقا للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، وذلك من خلال صورتین للمطعون في انتخابھ،
الأولى على غلاف الكتیب بصفتھ رئیسا سابقا لفریق برلماني وھو یتناول الكلام داخل القاعة الرسمیة لمجلس النواب، والثانیة في اجتماع لجنة

برلمانیة بحضور عضو في الحكومة؛

- استعمال الرموز الوطنیة في الحملة الانتخابیة من خلال نشر صورتین لھ، الأولى بالصفحة رقم 17 مع مجموعة من الشباب یظھر فیھا العلم
الوطني، والثانیة بالصفحة رقم 43 في أحد مكاتب مجلس النواب، تتضمن العلم الوطني إلى جانب شعار الحزب الذي ترشح باسمھ؛

- نشر مجموعة من الأسئلة الشفھیة والكتابیة الموجھة من طرف المطعون في انتخابھ إلى أعضاء الحكومة في أوراق تحمل اسم وشعار البرلمان؛

- استغلال رسالة من رئیس المجلس القروي لجماعة الوادین إلى رئیس جھة فاس- بولمان حول بناء جسر لفك العزلة على بعض الدواویر، لإیھام
الناخبین بأن المطعون في انتخابھ كان وراء كتابة تلك الرسالة، مستعملا في ذلك وثائق رسمیة لا علاقة لھ بھا في الدعایة الانتخابیة؛

- استمالة الناخبین باستغلال حاجة الساكنة بنشر صور تظھر قیام أطفال قاصرین یحاولون عبور نھر بواسطة عباّرة تنعدم فیھا شروط السلامة،
وأخرى تبین مشروع بناء قنطرتین بتمویل من المطعون في انتخابھ؛

ومن جھة أخرى، في قیام الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ بتقدیم برنامج عبر الموقع الالكتروني لھذا الحزب یدعو فیھ
الناخبین إلى التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ، واضعا شعار الحزب خلفھ والعلم الوطني أمامھ؛

حیث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري
العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة یجب ألا تتضمن، إلى

جانب أمور أخرى :

   - استعمال الرموز الوطنیة،

   - الظھور بشكل واضح داخل المقرات الرسمیة، سواء كانت محلیة أو جھویة أو وطنیة؛

وحیث إن مقتضیات المادة 118 المذكورة، لئن وردت في الباب المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملة
الانتخابیة، فإن الممارسات التي حظرتھا – وھي ممارسات متفاوتة في طبیعتھا ومداھا وأثرھا – یسري حظرھا على كافة وسائل التواصل
المستعملة في الحملة الانتخابیة، لمنافاتھا للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامیة إلى ضمان حریة ونزاھة الانتخاب باعتباره أساس مشروعیة

التمثیل الدیمقراطي؛

وحیث إنھ، من جھة، یبین من الاطلاع على مضمون الكتیب المدلى بھ من طرف الطاعن، وعلى المعاینات الثلاث المنجزة من طرف مفوض
قضائي بتواریخ 16 و17 و19 أبریل 2014، ومن التحقیق الذي أجراه المجلس الدستوري، أن الكتیب المذكور صادر عن المطعون في انتخابھ
وتم توزیعھ خلال فترة الحملة الانتخابیة في ثلاثة أسواق تقام في ثلاث جماعات مختلفة بالدائرة الانتخابیة المعنیة، مما یكون معھ ھذا الكتیب بمثابة

منشور انتخابي؛

وحیث إن ھذا الكتیب، علاوة على ما اشتمل علیھ من تقدیم حصیلة عمل المطعون في انتخابھ خلال مدة انتدابھ النیابیة -وھو عمل لیس فیھ ما
یخالف القانون- تضمن على غلافھ صورة لھ وھو یتناول الكلام داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب باعتباره عضوا فیھ، وفي صفحاتھ
الداخلیة صورا أخرى لھ : الأولى في اجتماع لجنة برلمانیة بحضور عضو في الحكومة، والثانیة مع مجموعة من الشباب یظھر فیھا العلم الوطني،
والثالثة في أحد مكاتب مجلس النواب أظھرت العلم الوطني إلى جانب رمز الحزب الذي ترشح باسمھ، مما یجعل استعمال ھذا الكتیب أثناء الحملة
الانتخابیة، بما تضمنھ من ظھور واضح في مقر رسمي ومن إظھار للعلم الوطني، مخالفا لمقتضیات المادة 118 من القانون رقم 11. 57 المذكور؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، یبین من القرص المدلى بھ من طرف الطاعن، والذي لم ینازع فیھ المطعون في انتخابھ، أن برنامجا انتخابیا مقدما،
خلال الحملة الانتخابیة، من طرف الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ داعیا فیھ الناخبین للتصویت لفائدة ھذا الأخیر، ظھر

فیھ العلم الوطني بوضوح؛

وحیث إنھ، یبین من التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري، أن البرنامج المذكور تم بثھ أثناء الحملة الانتخابیة في ثلاثة مواقع إلكترونیة على شبكة
الانترنیت؛

ع لم یقنن شروط استخدام الانترنیت في الحملات الانتخابیة، فإن المواد والبرامج المبثوثة عبره، باعتباره وسیلة وحیث إنھ، لئن كان المشرِّ
للتواصل، تخضع للمبادئ العامة التي تخضع لھا البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابیة؛

وحیث إن إظھار العلم الوطني في برنامج معد للحملة الانتخابیة یشكل، بدوره، مخالفة لمقتضیات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور،
التي تمنع "استعمال الرموز الوطنیة" في البرامج المعدة للحملة الانتخابیة؛

وحیث إن المخالفات المذكورة، بالنظر لطابعھا المتعدد والمتكرر، والتي من شأنھا التأثیر على الناخبین، تنافي القانون وتخل بمبدأي المساواة
وتكافؤ الفرص بین المترشحین؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة مرتكزة على أساس صحیح مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخاب
المطعون في انتخابھ؛

ومن غیر حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة ضد المطعون في انتخابھ؛

لھذه الأسبــاب

أولا- یصـرح بعـدم قبــول عـریضـة الطعــن المقدمـة مـن طــرف السیـدة فاطیمة سكوري؛

ثانیا- یقضي بإلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبریل 2014 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي یعقوب"( إقلیم مولاي یعقوب)،
وأعلن على إثره انتخاب السید الحسن شھبي عضوا بمجلس النواب، ویأمر بتنظیم انتخابات جزئیة لشغل ھذا المقعد؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 5 من محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)

   

الإمضاءات

محمد أشركي

شبیھنا حمداتي ماء العینین       لیلى المریني     أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي               رشید المدور         محمد أمین بنعبد الله       محمد قصري

محمد الداسر              شیبة ماء العینین                محمد أتركین


